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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٠٤ من جدول الأعمال 

  متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية 
موجـز للحـوار الرفيـع المسـتوى بشـأن تمويـــل التنميــة مقــدم مــن رئيــس 

 الجمعية العامة 
 مذكرة من الأمانة العامة* 

 إضافة 
موجز جلسات الاستماع غير الرسمية لقطاع الأعمال  

 (نيويورك، ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣) 
موجز 

في سياق التحضير للحوار الرفيع المستوى بشأن تمويــل التنميـة (نيويـورك، ٢٩ و ٣٠ 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣)، عقدت الجمعية العامة جلسـات اسـتماع غـير رسميـة وأجـرت 
حـوارا تفاعليـا مـع ممثلـي كيانـات قطـاع الأعمـــال الــتي لهــا مركــز استشــاري لــدى الــس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي، و/أو المعتمـدة لأغـراض عمليـــة تمويــل التنميــة. وتــرأس الاجتمــاع 
صاحب السعادة السيد جوليـان ر. هونتـه (سـانت لوسـيا)، رئيـس الـدورة الثامنـة والخمسـين 
للجمعيـة العامـة، وذلـك بمقــر الأمــم المتحــدة في ٢٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣. وكــان 

الموضــوع العــام للاجتمــاع هــو: �منظــور قطــاع الأعمــال فيمــا يتعلــق بتنفيــذ توافـــق آراء 
 

 
 

أعد هذه المذكرة موظفو مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة  *
بالتشاور مع اللجنة التوجيهية لمحاوري دوائر الأعمال بشأن تمويل التنمية. 
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مونتيري: القضايا الحرجة، وأمثلة عن حالات النجاح، والخطوات المقبلة�. وشملت جلسـات 
الاستماع والحوار تبادل آراء أجرته أفرقة مناقشة وتناول المواضيـع الثلاثـة التاليـة: (أ) �زيـادة 
ـــــات في تنفيــــذ توافــــق آراء مونتــــيري�؛  فعاليـــة الروابـــط بـــين قطـــاع الأعمـــال والحكوم
ــــن أجـــل تنفيـــذ توافـــق آراء  و (ب) �الطــرق العمليــة لتعبئــة رأس مــال القطــاع الخــاص م
مونتيري�؛ و (ج) �تعزيز اتساق السياسات لتنفيذ توافق آراء مونتيري�. وفي اجتمـاع كـل 
فريق أدلى مدير الجلسات بملاحظات تمهيديـة وقـدم ممثلـو قطـاع الأعمـال عروضـا، ثم أجـرى 
مندوبو الجمعية العامة مناقشات وردوا علـى أســـــئلة طــرحها جمـهور الحـاضرين. وفيمـا يلـي 

موجز للعناصر الموضوعية البارزة لمحاضر أعمال الاجتماع. 
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افتتـح الاجتمـاع رئيسـه صـاحب السـعادة السـيد جوليـان ر. هونتـه (سـانت لوســيا)،  - ١
رئيس الدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيـة العامـة، ورحـب بجميـع أعضـاء الأفرقـة والمشـاركين 
الآخرين. وأعرب الرئيس في ملاحظاته الافتتاحية عن الارتياح لمستوى الاهتمام بمتابعة المؤتمـر 
الـدولي لتمويـل التنميـة. واسـترعى الانتبـــاه إلى الــدور الهــام للفعاليــات غــير المنتميــة للدولــة، 
ولا سيما كيانات قطاع الأعمال، في تنفيذ توافق آراء مونتيري. وعرض الرئيس بإيجاز تنظيـم 
الاجتماع والمواضيع التي يتعـين أن يناقشـها أعضـاء الأفرقـة. ودعـا إلى إجـراء مناقشـة مفتوحـة 

وصريحة. 
 

الفريق ١: زيادة فعالية الروابـط بـين قطـاع الأعمـال والحكومـة في تنفيـذ توافـق 
 آراء مونتيري 

ــة  افتتحـت الاجتمـاع مديـرة جلسـات الفريـق، ماريـا ليفـانوس كاتـاوي، الأمينـة العام - ٢
للغرفـة التجاريـة الدوليـة، وقدمـت أعضـاء الفريـــق. وبــدأت كلمتــها بوصــف مشــروع جــار 
تضطلـع بـــه الغرفــة التجاريــة الدوليــة بالتعــاون مــع مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
ـــى جلــب  (الأونكتـاد). وأضـافت أن هـدف المشـروع يتمثـل في مسـاعدة أقـل البلـدان نمـوا عل
الاستثمار من خلال إعداد ونشر دلائل للاستثمار بخصوص تلك البلـدان. وقـد أُعـدت دلائـل 
لكل من إثيوبيا وأوغندا وبنغلاديش وكمبوديا ومالي وموزامبيق ونيبـال. وـدف الدلائـل إلى 
تمكين هذه البلـدان مـن جلـب الاسـتثمار. ويتـم ذلـك مـن خـلال إجـراء دراسـات اسـتقصائية 
ــــات عـــن  (يشــارك فيــه المســتثمرون المحليــون والدوليــون والحكومــات المتلقيــة) توفــر معلوم
احتياجات الأعمال التجارية والعراقيل الـتي تواجهـها، فضـلا عـن تيسـير توفـير معلومـات غـير 

متحيزة للمستثمرين. 
العروض 

قدمـت مـاري كيغـوزي، المديـرة التنفيذيـة لهيئـة الاسـتثمار الأوغنديـة، وصفـا للتقـــدم   - ٣
الذي أحرزته أوغندا في يئة بيئة تمكينية لجلب الاستثمار الأجنبي. وأكدت على أن الظـروف 
الواجب توفرها لجلب الاستثمار المباشر الأجنبي مشاة كثيرا للظروف التي تمكن من تشـجيع 
المؤسسات والاستثمار على الصعيد المحلي. ويشمل ذلك وضع نظام قانوني وتنظيمــي مناسـب 
وقابل للإنفاذ، وكفالة سيادة القانون والشـفافية، ووضـع سياسـات الاقتصـاد الكلـي المناسـبة، 
ـــا، ارتقــت أوغنــدا مــن   وتحقيـق الاسـتقرار السياسـي. ونتيجـة للإصلاحـات الـتي اضطلعـت
رتبتها العالمية الحادية والستين بعـد المائـة في أوائـل التسـعينات، مـن حيـث القـدرة علـى جلـب 
الاستثمار الخارجي، إلى الرتبة الثامنـة والخمسـين في عـام ٢٠٠٢. وشـددت أيضـا علـى أهميـة 
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دليل الاستثمار الذي وضعته الغرفة التجارية الدولية والأونكتاد، بوصفـه آليـة توفـر معلومـات 
موثوقة للمستثمرين الأجانب المحتملين. 

وتحـدث إدواردو مونتيـال، مديـر مصـرف أمريكـا الوسـطى والمرشـــح لرئاســة وكالــة  - ٤
النهوض بالاستثمار في نيكاراغوا، عن استخدام شبكات مشـتركة بـين الحكومـة والمسـتثمرين 
لتهيئة بيئات مواتية لقطاع الأعمال. وأبرز الحاجة إلى مزيـد مـن التشـاور في مجـال السياسـات 
بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن الوكالة النيكاراغوية للنهوض بالاستثمار، بدعم مـن 
الحكومة السويسرية وكجزء من مبادرة غرفة المقاصة العالمية، تقوم حاليا بتدشـين شـبكة علـى 
الإنــترنت خاصــة بنيكــاراغوا لتيســير تبــادل المعلومــات والآراء بــين الحكومــــة والمســـتثمرين 
ـــك الأجــانب) مبــادرات  المحتملـين. وسـيعرض كـل مـن الحكومـة والمسـتثمرين (المحليـين وكذل

ومقترحات يكون بإمكان الطرف الآخر تقديم إفادة مرتجعة قيمة بشأا. 
وأكد الحاج بامانغا توكور، رئيس المائدة المسـتديرة الأفريقيـة لقطـاع الأعمـال، علـى  - ٥
ضرورة تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجـل إيجـاد صناعـات ريفيـة قـادرة 
ـــة علــى أســاس المؤسســات الصغــيرة والمتوســطة في أفريقيــا جنــوب  علـى البقـاء، تكـون قائم
الصحراء الكبرى. وسيكون ذلك متمشيا مع التفـوق النسـبي لبلـدان هـذه المنطقـة، الـتي تتوفـر 
لديها موارد زراعيـة ومعدنيـة. وسـيتعين علـى القطـاع العـام وضـع سياسـات متسـقة لتشـجيع 
المستثمرين المحليين والدوليين على إقامـة صناعـات ذات صلـة لتجـهيز منتجاـا الأوليـة، فـتزيد 
بذلك من قيمة تلـك المنتجـات وتجعلـها أكـثر توجـها نحـو التصديـر. ويمكـن أن يوفـر المـانحون 
والمستثمرون الأجانب ما يلزم من تدريب وبناء للقدرات من أجـل دعـم الصناعـة. وسـيجرى 

قدر المستطاع توظيف القوى العاملة المحلية لتلبية احتياجات هذه الصناعات. 
المناقشة 

ــرأس  مـع الإقـرار بأهميـة جلـب الاسـتثمار الأجنـبي، تم التـأكيد علـى أهميـة الاحتفـاظ ب - ٦
المال المحلي ومنع هجـرة رؤوس الأمـوال مـن البلـدان الناميـة. وينبغـي أن يتـم ذلـك مـن خـلال 
يئـة بيئـة تمكينيـة لقطـاع الأعمـال، وبصـورة خاصـة بواسـطة بيئـة متسـقة ومسـتقرة في مجـــالي 

السياسات والتنظيم، وفرض سيادة القانون والشفافية. 
وتم أيضا إبراز أهميـة توجيـه الاسـتثمار الأجنـبي نحـو المؤسسـات الصغـيرة والمتوسـطة،  - ٧
فضلا عن الشركات الكـبرى. وأعيـد تـأكيد أهميـة المؤسسـات الصغـيرة والمتوسـطة، كمصـدر 
للعمالة والثراء، وكذلك الضغوط التنظيمية والماليـة الـتي يواجهـها هـذا القطـاع في العديـد مـن 
البلدان النامية. واسترعي الانتباه أيضا في هذا الصدد، إلى أهمية تحويلات المواطنين العـاملين في 
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بلــدان أجنبيــة، وهــي تحويــلات يمكنــها في بعــض الحــالات أن تســــاهم في الاســـتثمارات في 
مؤسسات صغيرة في بلدام الأصلية. 

 
ــــذ توافـــق  الفريــق ٢: الطــرق العمليــة لتعبئــة رأس مــال القطــاع الخــاص لتنفي

 آراء مونتيري 
افتتح الاجتماع مدير جلسات الفريق، بول أوندروود، المديـر التنفيـذي لـس قطـاع  - ٨

الأعمال من أجل الأمم المتحدة، وقدم أعضاء الفريق. 
 

العروض 
تحـدث فرانـك فرنـاندز، النـائب الأقـدم للرئيـــس وكبــير الاقتصــاديين برابطــة صناعــة  - ٩
البورصـة، عـن المقـترح الـذي تقدمـت بـه منظمـات ماليـة كـــبرى مــن القطــاع الخــاص (تمثــل 
مسـتثمرين في ديـون الأسـواق الناشـئة) والداعـي إلى وضــع مبــادئ توجيهيــة محــددة لإصــدار 
السـندات الســـيادية (أحكــام العمــل الجمــاعي)، فضــلا عــن مدونــة لقواعــد الســلوك بشــأن 
العلاقات بين الدائنين والمدينين. وأبرز أن أحكام العمل الجمــاعي، الـتي وُضعـت بالتشـاور مـع 
مصدري تلك السندات، ستيسـر إعـادة هيكلـة الديـون، وفي الوقـت ذاتـه علـى تعزيـز حقـوق 
الدائنين. وقد أصدر كل من أوروغواي والبرازيل والمكسيك سندات تضمنت تلـك الأحكـام 
ولم يؤثر ذلك في عملية تسعير السندات. وقـدم السـيد فرنـاندز أيضـا معلومـات بشـأن التقـدم 
المحـرز في وضـع مدونـة قواعـد سـلوك طوعيـــة توفــر مقــاييس متعلقــة بالســلوك والمســؤوليات 
للمشاركين الرئيسيين في تمويل الأسواق الناشئة. وبما أن بلدان مجموعة الـ ٢٠ تقوم هي أيضـا 
في الوقت الحاضر بمناقشة مدونة لقواعد السلوك، فقد دعاها إلى التشاور مـع المنظمـات الماليـة 

الرئيسية للقطاع الخاص، وإلى وضع مقترح تلك المنظمات في الاعتبار. 
وشدد دان بوند، النائب الأول لرئيس مجموعة شركات التـأمين �آنبـاك� علـى أهميـة  - ١٠
تقاسم عبء المخاطر بـين القطـاعين العـام والخـاص في تشـجيع تمويـل مسـتثمري أسـواق رأس 
المال في مشاريع الهياكل الأساسية للبلدان النامية. وبإمكان القطاع الخاص أن يمول بعضـا مـن 
هـذه المشـاريع، لكـن القطـاع العـام يجـب أن يتخـذ تدابـير للتخفيـف مـن حـــدة المخــاطر الــتي 
يتعرض إليها المستثمرون من القطاع الخاص. وأكد السيد بوند أيضا علـى أهميـة العملـة المحليـة 
وأســواق الســندات الدوليــة في تمويــل مشــاريع الهيــاكل الأساســية. وبصــورة خاصــة، فــــإن 
مستثمري السندات لهم آفاق أطول أجلا من المصرفيين، وهذا مناسـب جـدا لمشـاريع الهيـاكل 
ـــا لفريــق خــبراء معــني بالهيــاكل الأساســية، تم إنشــاؤه  الأساسـية. ثم قـدم السـيد بونـد، وصف
بالاشتراك مع ممارسين تابعين لكيانات ذات صلة من القطاعين الخاص والعـام. ويـهدف ذلـك 
الفريق إلى المساعدة في تسهيل تقاسـم المخـاطر بـين القطـاعين العـام والخـاص، والتخفيـف مـن 
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العراقيل التي تعوق تمويـل مشـاريع الهيـاكل الأساسـية بالسـندات في العـالم النـامي. وقـد أنشـئ 
محفل للمناقشة على الإنترنت من أجل تسهيل الاتصال بين أعضـاء هـذا الفريـق. ودعـا السـيد 

بوند الخبراء من البلدان النامية إلى المشاركة بنشاط أكثر في هذه المناقشات. 
وتحـدث شـارلز شـاومين، نـائب الرئيـس الأقـدم لمؤسسـة السـويس للبيئـة عـــن مســألة  - ١١
ـــية. وعــرض تلــك  إتاحـة أداة لاسـتثمار رأس المـال الخـاص في تمويـل مشـاريع الهيـاكل الأساس
المسألة بإيجاز في سياق العمل الذي تضطلع به مؤسسة السويس للبيئـة الـتي تشـارك في تشـغيل 
وإدارة خدمات عامة، بما في ذلك الخدمات في قطاع المياه والمرافـق الصحيـة، في بلـدان ناميـة. 
وبصورة هامة، فهي تيسر توفير المقادير الكبـيرة مـن رؤوس الأمـوال الـتي يتعـين اسـتثمارها في 
هذه الأنظمة، وذلك من خلال تشغيل الهياكل الأساسـية وتقـديم الخدمـات للمنتفعـين بطريقـة 
تؤمن العائدات للمستثمرين. بيد أن السيد شاومين أبرز أن القطاع الخـاص لا يمكنـه أن يقـوم 
بمباشـرة المشـاريع، إذ أن هـذا اختصـاص تنفـرد بـه السـلطات العامـة، ولا يمكنـه تحمـــل مخــاطر 
لا قبل له بالسيطرة عليها أو التخفيف منها (بمـا في ذلـك مخـاطر الاقتصـاد الكلـي مثـل خفـض 
سعر العملة). وللتغلب على هذه المشاكل، دعـا السـيد شـاومين المؤسسـات الماليـة الدوليـة إلى 
أن تمول جزئيا مشاريع القطاع العام وأن تأخذ في الاعتبار احتياجـات مشـاريع الميـاه والمرافـق 
الصحية على المدى البعيـد جـدا، لـدى القيـام بإعـادة هيكلـة ديوـا. ودعـا أيضـا إلى النظـر في 
مخططات للتأمين من أجل المساعدة في التغلب على الأثر الذي يـترتب علـى تغـيرات الاقتصـاد 

الكلي المفاجئة بالنسبة للعقود، بما في ذلك الأثر المترتب على خفض سعر العملة. 
قدمـت مـاي فلـور، مديـرة تنميـة قطـاع الأعمـــال بمؤسســة أونديــو الفلبينيــة، عرضــا  - ١٢
موجزا للدروس المستفادة من مشاركة القطاع الخاص في قطـاع الميـاه بمـانيلا عاصمـة الفلبـين. 
ورغم أنه تم تحقيق مكاسب من مشاركة القطاع الخاص (منها مثلا تحسين التغطيــة بالخدمـات 
ومدى توافر المياه)، فقد ظـهرت أيضـا مشـاكل (عـانت منـها بـالخصوص إحـدى الشـركات، 
�ماينيلاد لخدمات المياه�، وهـي اتحـاد لمؤسسـة السـويس للبيئـة وشـركة بانـبرس، الـتي فـازت 
ـــن مدينــة مــانيلا). وذكــرت الســيدة فلــور أن هــذه  بعقـد الامتيـاز لتغطيـة المنطقـة الجنوبيـة م
الصعوبـات نشـأت عـن تصميـم المخطـط الـذي حمـل شـركة مـاينيلاد ٩٠ في المائـة مـن عـــبء 
خدمة الدين الخارجي للحكومة، وتفاقمت بسبب الصدمـات الناتجـة عـن خفـض سـعر البـيزو 
في عام ١٩٩٧، الأمر الذي اضطر الشركة إلى رفع الأسـعار. والـدرس الرئيسـي المسـتفاد مـن 
كل ذلك هو أنه، في حين أن مشاركة القطاع الخاص في توفير منافع أساسية مثـل الميـاه يمكـن 
أن تحقق فوائد هامة، فإنه يتعين التفكير بعناية في تنفيذها وتصميمها. ويمكن أيضـا أن تسـاعد 
المؤسسات المالية الدولية في التصدي لمسألة خفض سعر العملة، ربما من خـلال السـماح بدفـع 

حصة من القروض بالعملة المحلية. 
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المناقشة 
أشـير إلى أن التمويـل مـن المـانحين، في ميـدان بنـاء القـدرات (علـى ســـبيل المثــال، مــن  - ١٣
ـــاء المؤسســات والهيــاكل لدعــم أســواق رأس المــال المحليــة) أو مــن خــلال مباشــرة  خـلال بن

المشاريع، يمكن أن يكون حفازا لجلب الاستثمار إلى البلدان النامية. 
وأُعرب عن القلق من أن بعضا من أقل البلدان نموا، رغم أا نفذت سياسات سـليمة  - ١٤
وهيأت بيئة تمكينية مواتية لقطاع الأعمال، لم تتمكـن مـن جلـب اسـتثمار كـاف مـن القطـاع 
الخاص الأجنبي. وقد ذُكرت في هذا الصدد أهمية تنفيذ تدابير مناسبة في مجال العلاقات العامـة 
لإعلام المستثمرين بشأن اقتصاداا، فضلا عن إنشاء مؤسسات مناسبة لجلب الاسـتثمار (مـن 
قبيل وكالات النهوض بالاستثمار). وتم التشديد أيضا على الحاجة للتغطيــة بأنشـطة وكـالات 
وضـع التقديـرات الدوليـة ولإنشـاء وكـالات وطنيـة لوضـع التقديـرات، وهـي وكـالات تعمــل 

جميعا على إعلام المستثمرين. 
وأثــيرت أيضــا مســــألة حمايـــة المســـتثمرين الأجـــانب والدائنـــين في إطـــار مشـــاريع  - ١٥
ـــعار العمــلات. وقــد وفــرت شــركة  الهيـاكل الأساسـية مـن خطـر التخفيضـات الشـديدة لأس
ـــا  الاسـتثمارات الخاصـة لمـا وراء البحـار التابعـة لحكومـة الولايـات المتحـدة هـذه الحمايـة حديث
بواسطة مرفق للسيولة النقدية يتولى إتاحة العملات الأجنبية للمشـاريع الـتي تعجـز عـن الوفـاء 
بالتزاماـا في خدمـة الديـون نتيجـــة لتخفيــض هــام لقيمــة العمــلات المحليــة. واســتخدم هــذا 
المرفـق لتمويـل مشـروع مولّـد تياتـــه للطاقــة الكهربائيــة. ويمكــن اســتخدام هــذا المرفــق إذا تم 
تعديل أسعار المنتجات (الطاقة الكهربائيـة مثـلا) تمشـيا مـع معـدلات التضخـم الداخليـة، ومـن 
ـــق في البلــدان الــتي تكــون فيــها أســعار المنتجــات  المفـروض أن يتسـنى أفضـل اسـتخدام للمرف
وأسعار الصرف مرنة بصورة معقولة. ولن يكون مقدمو التسهيلات في مجـال السـيولة النقديـة 
معرضـين إلى خطـر فـائق، إذ أن أسـعار المنتجـات المعدلـة تبعـا للتضخـم، وفقـــا لنظريــة تعــادل 
القدرة الشرائية نتيجة لتعديل سعر الصرف، سوف تمكِّن المشـاريع في ايـة الأمـر مـن تسـديد 
مستحقاا للمرفق. وما زال يتعين التوصل إلى جعل هذا النوع من الحماية متاحـا علـى نطـاق 

أوسع. 
 

 الفريق ٣: تعزيز اتساق السياسات لتنفيذ توافق آراء مونتيري 
افتتـح الاجتمـاع مديـر جلسـات الفريـق، ريـك سـامانس، وهـو مديـر القضايـا العالميــة  - ١٦
بالمنـبر الاقتصـادي العـالمي، وقـدم أعضـاء الفريـق. وأشـار في ملاحظاتـــه التمهيديــة إلى وجــود 
بعدين للاتساق. أولا، ثمة حاجة لمزيد من التكامل بـين التجـارة والمعونـة والماليـة لزيـادة النمـو 
الاقتصادي وخفض مستوى الفقر. ثانيـا، تـتزايد حاليـا أهميـة الاضطـلاع بجـهود أكـثر تكـافلا 
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وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص واتمع المدني. وقد أعيد في الواقع تعريف مفـهوم 
التعددية بغية إشراك جميع أصحاب المصلحة. 

 
العروض 

تحدث باراغ خانـا، المستشـار لـدى المنـبر الاقتصـادي العـالمي والزميـل الزائـر لمؤسسـة  - ١٧
بروكينغز، عن مبادرة سياسة الحكم العالمية التي يضطلع ا المنبر الاقتصادي العـالمي. ويـهدف 
ذلك المشروع إلى تحقيق مزيد من المساءلة بخصوص المسائل المتعلقة بمدى التقـدم الـذي يحـرزه 
اتمـع الـدولي حاليـا صـوب بلـوغ عـدد مـن الأهـداف الهامـة الـتي حددهـا، وبصـورة خاصـــة 
مسألة مدى الجهود التي يبذلها حاليا كل واحد من العناصر الفاعلة – الحكومـات، والمنظمـات 
الدولية، وقطاع الأعمال، والجماعات المحليـة، واتمـع المـدني – ومـدى تعاوـا حاليـا في هـذا 
الصـدد. وسـيجري إعـداد تقـارير سـنوية تتضمـن، أولا، عرضـا موجـزا للتقـــدم الــذي أحــرزه 
العالم صوب تحقيق الأهداف المحددة الوارد سردها في الإعلان بشـأن الألفيـة وسـائر الأهـداف 
المعلنة في خلال العقود القليلة الأخيرة، وثانيا، تقييما لمستوى الجهود الـتي بذلتـها الحكومـات، 
والمنظمات الدولية، واتمع المـدني، وقطـاع الأعمـال، والجماعـات المحليـة، ومسـتوى التعـاون 
فيما بينها سعيا إلى تحقيق كل مـن هـذه الأهـداف. وذكـر السـيد خانـا أن أحـد الاسـتنتاجات 
الأولية يتمثل في أن أصحاب المصلحة العالميين لا يخصصـون حاليـا إلا جـزءا قليـلا مـن المـوارد 
اللازمـة لتحقيـق الأهـداف المحـددة. وأكـد أيضـا علـى أنـه بـالرغم مـن أن الحكومـــات تتحمــل 
المسؤولية الكبرى عن الوفاء بتلك الالتزامات، فـإن القطـاع الخـاص بإمكانـه أن يقـدم مسـاهمة 

هامة من خلال تكملة جهود السلطات العامة. 
وتناول هاني فينداكلي، نائب رئيس فريـق كلينتـون التحديـين المزدوجـين المتمثلـين في  - ١٨
إيجاد فرص العمالة وإصلاح الاقتصاد في البلدان النامية. ومع الإقـرار بـأن إيجـاد فـرص العمالـة 
يمثـل أهـم فـرادى التحديـات الاقتصاديـة الـتي تواجهـها تلـك البلـدان في الوقـت الحـاضر، أبـــرز 
ـــذي يحــول دون إيجــاد  السـيد فينداكلـي أن بـطء الإصـلاح الاقتصـادي هـو العـائق الرئيسـي ال
فرص العمالة. وبما أن وتيرة الإصلاح تخضع بدورهـا لتأثـير العوامـل الاجتماعيـة - السياسـية، 
فإن مهمة واضعـي السياسـات تتمثـل في التوصـل إلى كسـر هـذه الحلقـة المفرغـة وإيجـاد فـرص 
العمالـة في مسـتقبل قريـب. وأعـرب السـيد فينداكلـي عـن الـرأي بـأن إحـدى الطـرق لتحقيــق 
ذلك هي يئة بيئة تمكينية على نحو أفضل للمؤسسـات الصغـيرة والمتوسـطة باسـتخدام رؤوس 

أموال المشاريع من أجل تيسير حصولها على التمويل. 
 St andard & وتحدثت مـــــاري كافاناو، رئيسة الإدارة (التقديرات السيادية) بمؤسسة - ١٩
Poor’s عـن مسـألة وضـع تقديـرات سـيادية للحكومـات في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكــبرى 
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بغية تحسين إمكانيـة وصولهـا إلى أسـواق رأس المـال الدوليـة. ووصفـت الطريقـة الـتي تقـوم ـا 
مؤسستها حاليا، في إطار مشروع يرعاه برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، بتوسـيع نطـاق تغطيـة 
تقديراا السيادية في تلك المنطقة. وقد أسـندت حديثـا تقديـرا طويـل الأجـل بدرجـة �حسـن 
ــــار  جــدا� (+B) لغانــا ويتوقــع أن تضــع العديــد مــن التقديــرات الســيادية لأول مــرة في إط
البرنامج. وأعربت السيدة كافاناو عن الرأي بأن التقديرات السيادية سـوف تسـاعد، في هـذه 
المنطقـة مثلمـا حـدث في أمـاكن أخـرى، علـى تخصيـص المدخـرات والاســـتثمارات بمزيــد مــن 
الفعالية، وعلى التقليـل مـن عـدم اليقـين بشـأن المعلومـات المقدمـة، وأن تنمـي رؤوس الأمـوال 
والأسـواق الماليـة علـى الصعيـد المحلـي وتحسـن سـيولتها النقديـة، وأن تظـهر اسـتعداد الحكومــة 
لتوخي الانفتاح والشفافية في التعامل مع الدائنين. وحتى لو لم يكن للحكومـة نشـاط في مجـال 
الاقتراض، فإن التقدير السـيادي يوفّـر مرجعـا قياسـيا يمكـن أن ييسـر الاقـتراض غـير السـيادي 
وأن يتحقـق علـى أساسـه مزيـد مـن تدفقـات الاسـتثمار الأجنـبي. ومـــن خــلال تعزيــز تطويــر 
الأسواق المالية، يمكن أن تساعد التقديرات الائتمانية أيضـا علـى الاحتفـاظ بـالمدخرات المحليـة 

التي يمكن، لولا ذلك، أن تنتقل إلى الخارج. 
 

 المناقشة 
وطُـرح سـؤال بخصـوص مـا إذا كـانت تقديـرات الديـن السـيادي تظـهر التوزيـع غـــير  - ٢٠
المتكافئ للدخل وقد أُقر بأن المؤشرات مــن هـذا النـوع، في حـين أـا غـير مدرجـة صراحـة في 
معايير التقدير، يمكن أن تؤثر ضمنا في التقديرات من خـلال مؤشـرات أخـرى مثـل مؤشـرات 

المخاطر السياسية والاجتماعية. 
وتم التشديد على أهميـة فـهم الجوانـب الاجتماعيـة والثقافيـة للإصـلاح. وأشـير إلى أن  - ٢١
الأوضـاع القانونيـة وكـامل مجـال إدارة الشـركات لهـا أسـس ثقافيـة وتاريخيـة يجـب أخذهـــا في 

الاعتبار لدى وضع السياسات. 
 

 الاستنتاجات 
أثـير عـدد مـن المسـائل في أثنـاء تقـديم العـروض وفي المناقشـات الـتي أجراهـــا ممثلــو  - ٢٢

قطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرون الحاضرون: 
ينبغـي إيـلاء اهتمـــام خــاص لاحتياجــات المؤسســات المحليــة والمســتثمرين  (أ)
المحليـين. أولا، ينبغـي الإقـرار بـأن وجـود قطـاع مؤسسـات محلـي مزدهـر كثـــيرا مــا يكــون 
شرطا مسبقا لجلب الاستثمار الأجنـبي، لأن المسـتثمرين المحليـين والأجـانب لهـم اهتمامـات 
مماثلة فيما يتصل بوجود نظـام قـانوني وتنظيمـي مناسـب وممكـن التنفيـذ، وبسـيادة القـانون 
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والشفافية، وسياسات الاقتصاد الكلي المناسبة والاسـتقرار السياسـي. بالإضافـة إلى ذلـك، 
وفي حين أنه من الهام جلب الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه مـن الضـروري بنفـس الصـورة 
أن يحـول واضعـو السياســـات دون هجــرة رأس المــال مــن البلــدان الناميــة وذلــك بتلبيــة 

احتياجات المستثمرين المحليين ومراعاة اهتمامام؛ 
تــؤدي المؤسســات الصغــيرة والمتوســطة دورا حيويــــا كمصـــادر للعمالـــة  (ب)
ـــتي تواجهــها  والـثروة، ويتعـين وضـع سياسـات تسـتهدف التخفيـف مـن الضغـوط الماليـة ال
وتوفير التدريب اللازم لها. وتم إبراز أن رؤوس أموال المشاريع يمكن أن تـؤدي دورا هامـا 
في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، دعا أحد ممثلـي قطـاع الأعمـال مـن أفريقيـا إلى إقامـة 
شـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص مـن أجـل تحقيـق قـدرة الصناعـــات علــى البقــاء في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وسيتعين على القطاع العام أن يضع سياسات متسـقة في 
حـين يكـــون بإمكــان المــانحين والمســتثمرين الأجــانب أن يوفــروا التدريــب الــلازم ويبنــوا 

القدرات لدعم الصناعات؛ 
ثمــة حاجــة لإنشــاء آليــات بغيــة تعزيــز التشــاور بشــأن السياســات بــــين  (ج)
القطـاعين العـام والخـاص علـى كـل مـن الصعيديـن الوطـني والـدولي. وبالإمكـان اســـتخدام 
التكنولوجيـا والإنـترنت لتحقيـق ذلـك. علـى الصعيـد الوطـــني، يمكــن أن تــؤدي شــبكات 
مشـتركة بـين الحكومـة والمسـتثمرين دورا هامـا في تعزيـز ثقـة المسـتثمرين. وعلـــى الصعيــد 
الدولي، ينبغي أن يتشاور القطاعان العام والخاص ويتعاونا في عدد من الميادين، منها إنشاء 
آليـات لمعالجـة مشـكلة الديـن، وكذلـك في تيسـير تقاسـم المخـاطر بـين القطـاعين وتشـــجيع 

تمويل أسواق رأس المال لمشاريع الهياكل الأساسية؛ 
في حين يمكن أن تسمح مشاركة القطاع الخـاص في تشـغيل وإدارة مرافـق  (د)
المنافع الأساسية مثل المياه بتحقيق فوائد هامة، يجب تصميم وتنفيذ المشاريع في هـذا اـال 
بعناية من أجل كفالة استدامتها. إن هذا هام بصورة خاصة نظرا للأهميـة الاجتماعيـة لهـذه 
القطاعـات ولضـرورة تجنـب آثـار غـير مرغـــوب فيــها مثــل الزيــادات الحــادة في الرســوم. 
وفضلا عن ذلك، يمكن أن تدعم المؤسسات المالية الدولية هذه المشاريع بعـدد مـن الطـرق 
منها، على سبيل المثال، النظر في إمكانية استخدام مخططات التأمين للمساعدة في التصــدي 
للآثـار المترتبـة علـى تغـيرات الاقتصـاد الكلـي المفاجئـة في العقـــود بالنســبة للمشــغلين مــن 
القطاع الخاص، بما في ذلك الآثــار المترتبـة علـى خفـض سـعر العملـة. وبإمكـان المؤسسـات 
الماليـة الدوليـة أن تسـاعد أيضـا في طـرق قضيـة خفـض سـعر العملـة وقـد يتسـنى لهـا القيــام 

بذلك عن طريق السماح بتسديد قسط من الدين بالعملة المحلية؛ 
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والتغطيـة بـالتقديرات الـتي تضعـها الوكـالات المتخصصـــة في هــذا الميــدان  (هـ)
مسـتصوبة بالنسـبة للبلـدان الـتي تـود زيـادة مشـاركة المسـتثمرين الخـــاصين في اقتصاداــا. 
يمكـن أن تسـمح التقديـرات بزيـادة ثقـة المسـتثمرين وموثوقيـــة واضعــي السياســات، كمــا 
يمكنها أن تعزز تنمية أسواق رأس المال. وفضلا عن ذلـك، فـإن تلـك التقديـرات يمكـن أن 
تسترعي انتباه المستثمرين الأجانب إلى بلدان لم تكن تحظى باهتمامها. بيد أا، لكـي تحقـق 
أقصى فعالية في جلب الاستثمار، يجـب أن تكـون مصحوبـة بتحسـين للخيـارات الأساسـية 
في مجال السياسات وبمزيد من الشفافية. كما أن فعالية وكالات التقدير تتوقف على مـدى 

توافر معلومات اقتصادية ومالية دقيقة ومقدمة في الوقت المناسب؛ 
وشدد المحاورون من قطــاع الأعمـال في عمليـة تمويـل التنميـة علـى الحاجـة  (و)
ـــين  لخطــط عمــل ملموســة في ميدانــين: أولا، دعــوا إلى تحديــد عمليــة تنســيق متواصلــة ب
القطاعين العام والخاص في تنفيذ توافـق آراء مونتـيري. وقـد أوصـوا بوضـع قـاعدة بيانـات 
تتضمن أسماء الخـبراء الأساسـيين في الحكومـة والقطـاع الخـاص الذيـن يتحملـون المسـؤولية 
عن تنفيذ توافق آراء مونتيري، وتجميع هؤلاء الخبراء في فئات لأصحـاب المصـالح المتعـددة 
تبعا للعراقيل المحددة التي تعوق الاستثمار، وعقد اجتماعات إقليمية وقطرية لوضع وتنفيذ 
خطط عمل محددة، وقيام كل أصحاب المصلحة بتقديم تقارير مرحلية في اجتماعـات تعقـد 
بالأمم المتحدة. ثانيـا، دعـوا إلى اسـتنباط وترويـج آليـات وأدوات محـددة لتعبئـة رأس مـال 
القطاع الخاص من أجل التنمية. ويتصل هـذا بعـدة مشـاريع وضعـها ممثلـو قطـاع الأعمـال 
وهـي متاحـة الآن للاسـتخدام والاعتمـاد مـن جـــانب حكومــات البلــدان الناميــة. ودعــوا 
الحكومات إلى العمل معهم لمواصلة استنباط أدوات وآليـات تسـاعد في تنفيـذ توافـق آراء 

مونتيري. 
 


